استقلالية المستشارين الشرعيين ف إطار مهام وواجبات 


الرقابة الشرعية 


الأستاذ المشارك د. محمد داود بكر 
نانب مدير الخحامعة الإسلامية العالية عاليزيا 
(لشؤون الطلبة) 

لمك الى جع ن ادى هده الخريعة الكمجة أن لإ ءضرر ولا ران وان 
السلمين على شروطهم قي جميع المعاملات المهنية ما في ذلك الاستشارة الشرعية في اعمال 
ال و اؤ سسات المالية الإإسلامية. والصلاة والسلام على المبعوث ر سمه عاخن ومن 
استن بسنته واتمع هداه إلى يوم الدين. 

يعاج هذا الببحت كيفية ق ف لار الشرعي سو اء اکان يعمل دو 
E EE AO‏ ا قا ي 
اة اة وها الخال ا ع لان العار حل عن هة ا وا ا ع 
وتكوينها فد الزم أن کن سئه الرقابة ا ص ا " يقل غددضشہ ن اة ر 
الفقهاء التخحصصين فقه الاات' وقد یکول الأمر اکثر أشمية e‏ عندما تصق 
الا ات الا الإ ق شي وا ا E‏ 


e,‏ الفط للمؤسات الالبة الإسلامبة رقم )١(‏ الرقانة الترعبة. إعداد هيلة اخاسة الراحعة للمؤسسات امانية الإسلامية 


۹ص 0 


وحيث إن هذه الموسسات تقوم کی کات لال فان فت بكرن ن اا 
للمستشار الشرعي أن يعمل في المؤسسات المحتلقة دون أن يحل بالواحبات السرية وذلك 
بو حوب العملبدرحة عالية من الاستقلالية لمصلحة المؤسسات المختلفة. وهذه الاستقلالية 
تقتضي على المستشار الشرعي الإتقان المهيْ»وهو أن يؤدي واحباته وخدماته الوظيفية 
والمهنية على الوحه الأكمل من حيث العناية والإتقان وأن لا يدخر جهدا في سبيل وفائه 
عسعوليته تجاه مهنته. ومن متطلبات الاتقان اهي هو عدم كتمان ما علمه لمصلحة المؤسسة 
الي يعمل المستشار ها. 

ويبدو أنه لا بعكن التوفيق بين واحب السرية وواحب الاستقلالية الذي يعارضه. 
فهل هدا يعي أن بحرد انضمام المستشار الشرعي آل اک من مو سسة مالية يشير إلى عدم 
مراعاته لمبداً الاستقلالية؟ وهل بمكن تأصيل هذه المسألة على سوابق في الغقه الإسلامي؟ 

كما يسعى البحث إلى دراسة مفهوم الاستقلالية في الفقه الإسلامي ومدى صلتها 


به . کا بتعر ص التخت ل ا الواحبات الخاصة المناطة اا أ ی ان 


کی 


المي سسة المالية الإسلامية الي يقدم إليها المستشار الشرعي رای ۾ نحدمته أمْهنية. لمعي انحر 
هل E E E E N CET‏ 
3 


المهنية بحيث إنه يكون من حى من قدمت إليه الاستشارة» وعمل اتموحبها 


قضائي ضد مقدم المشورة. إذا تبين أا قدمت بصورة فيها إهمال او تقصير؟ 


ففيما يتعلق حوضوع هذا البحث فان اللستشار الشرعي قد يكون في كثير من 
الأحيان فد قدم استشارته بصورة لا استقلالية فيها حوفا من أن يدي ذلك حرق مبداً 
السرية. كما أن من الأمور المهمة في هذا السياق مسألة تضارب المصاح الي قد يواحهها 
الستشار الشرعي حيث إنه من المفترض أن يتقدم باستشارته على الوجه المطلوب 
لوسستين أو أكثر في موضوع واحد أو أداة مالية واحدة. فما هي نوعية الاستشارة 
المتوقعة منه إذا أحذنا بعين الاعتبار أن المستشار الشرعي كغيره من موظفي المؤسسة المالية 
مطالب يبدأ وحوب السرية. فإنه يبدو من المستحسن تعريف السرية بخصوص عمل 
امار الشرعي حى يی تأصیل المسألة وفتق ذلك. هذه هي بعض احاور الي یسعی 


هذا الحث المتواضع ايا 


دور ومهمة هيئة الرقابة الشرعية 
ey‏ 
ومن المقرر في معيار الضبط للمؤسسات الالية الإسلامية رقم )١(‏ أن ادف من 
الرقابة الشرعية هو التأكد من أن الأنشطة ال تقوم ها المؤسسة لا تخالف الشريعة. ومن 


الواضح انه لیس من أاساسيات اعمال هيئة الرقابة الشرعية تطوير الاليات المالية اللإسلامية 


الجديدة لان هده المهام تقع فا على عات اة الإإدارية للمصار ف وذلاك فيما تحص 


بإنتاح منتح مصرق جديد أو تطوير وتحسين المنتجحات لمصرفية الموحودة. ولكن قد 


يلاحظ أن هيئة الرقابة الشرعية فى كثير من الأحيان»ء قد سامت في تطوير آلية حديدة 


2 1 - 
أمر بحم التاق ص ٦‏ 


من خلال عرض بعض التكييفات لتكوين آلية معينة. وإن حصلت هذه المهمة»› 
فهي ليست من المهام الرئيسة طميئة الرقابة الشرعية؛ لأن المتوقع من هذه الميئة هو مناقشة 
وإبداء الرأي الشرعي في كل ما يخص أعمال المصارف الإسلامية حى تتفق هذه 
والأحكام الشرعية. 

السؤال الوارد هنا هل كان المستشار الشرعي مقيدا بدا الاستقلالية في إبداء رأيه 
الشرعي على أمر من الأمور يتطلب رأيه. م يشر معيار الضبط للمؤسسات الالية 
الاسلامية رقم )١(‏ إلى موضوع استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. ومن المعقول في رأينا أن 
السألة الأساسية الي تقتضي المناقشة في معيار الضبط هي ليست الاستقلالية بذاما وإنما 
مدی حواز تعیین مستشار شرعي واحد لأكثر من مؤسسة مالية. ويبدو ال شاو الا 


بمكن إدراجحها تحت مسألة تعيين الأحير الخاص والأحير المشترك قي الفقه الإسلامى. ولو 


کا لا هنا تتعلق بقضية الأحير الخاص و الأحير ال ال يان بيانه قیماأ بعد: 
فالقضية الأساسية والجوهرية هى هل الاستشارة الشرعية نخصوص المصارف وامؤسسات 
المالية تقوم على وفق ااج ال ل ر و اة کد ب 
وحلاء قي عمل المؤسسات المالية a‏ ا کر ی ی الأغفال الاخرئى 
كالقصار والصباغ والخياط والنساح وما شاكلها. وحيث أن العيار لا يتناول مدى حواز 


تعيین مستشار شرعي واخد کر م م و ت ف ا ل ن 


إلا في ماية هذا الببحث عند ما يتضح مفهوم اجب الا اة اعا ههه 


الرقابة الشرعية. ومع ذلك لا نبالغ إذا قلنا إن التعدد ليس بإشكال وإنما الأشكال هو في 
كيفية تصرف هذا المستشار الشرعي على ضوء واحب الاستقلالية . 
واجب الاستقلالية وواجب الحفاظ على الأسرار المهنية 

يعتبر الحفاظ على السر واجباً دينيا أحلاقيا وخحاصة عندما يتعلتق الأمر بأعمال الغير 
وتصرفاتمم. كما يشكل إفشاء الأسرار طعنا للئقة وإضعافا هما. لذلك أقرت تقاليد بعض 
المهن وحوب الحفاظ على السرية المهنية كما في مهنة الطب واحاماة والمصارف وغيرها 
م بحذرت هذه التقاليد في مهن كثيرة فأصبحت أعرافا متبعة ومحترمة من قبل العاملين 
فيها. 

تعتبر المهن أمانة في الشريعة » وقد روى مسلم عن أي ذر رضي الله عنه أنه قال: 
قلت يا رسول الله ألا تستعمليْ؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: "يا أبا ذر إنك ضعيف: 
وإفا أمانة وإما يوم القيامة حزي وندامة إلا من أحذها بحقها وأدى الل غه فيا 

وكتمان السر الهئ من الأمانة المهنية الي فرضتها الدولة أو الشركة عبى عات 
مو ظفيهاء فلا يجوز افشاؤهاء إذ الإفراط أو التفريط فيما يتعلق بحق للمهن يعتبر حيانة. وقد 
اق ابات ر ار ا ةا ا ا ق ا ق ر 


عنه قال: أتى على رسول الله وأنا العب مع الغلمان» فسلم علينا فبعثيٰ في حاجة» فابطات 


ی دقانو وان ق د دبد ع مهار جرعي وا حص ماه ن ار فة اة 


ا مسسہ کاب لاما ره باب كراهبة الإامارة عير الضروررة حدیتٹ رقہ E A‏ صحیج می EET‏ 


على أمي» فلما حاءت قالت: ما حسبك؟ فقلت: بعثيٰ رسول الله لحاحة» قالت: 
ما حاحته؟ قلت: إا سر. قالت: لا يرن بسر رسول الله ادا قال أ و الله لو 


eu ESE 


فالسرية المصرفية ترتكز على المسعولية الملقاة على المصارف بأحهزقا وموظفيها 
وأيضاً من مم علاقة اء بلزوم التكتم على الأعمال الاقتصادية والشحصية المتعلقة 
ات واا قاض ا عر ااي د كن الت ال علي ااا اه 
ف ف ااال ا ات ا لي ع ل ا و حال اا ات ان 
يكتم أسرارهاء وأن لا يبوح بشيء نما يعرض عليه من أنواع التطويرات والابتكارات 
لمالية ونحوها إلى المنافسين. وهذه المسألة مهمة للهيعات الشرعية باعتبار أن الأعضاء فيها 
کا کن اعا ن عفد ي ااك ن مز سات عا و حال ال 
فالمستشار الشرعى» بلا شك» أحد موظفي الموسسة للمالية ويكون حينذ مقيدا بواحب 
السرية. فواحب السرية قد يكون أوحب عليهم لأنه يحق هم الاطلاع الكاملء وبدون 
قیود على جميع السحجلات والمعاملات والمعلومات من جميع الادر ا ف الرحوء 
إلى المستشارين المهنيين وموظفي المؤسسة ذوي ا 


ا مسلم کات فضائل الصحانة رأ ب فضائل ات س مالك حت رقم ۸ 1 صحح سلو ۱ o^‏ 

هشام الساط» (داره السر ية المصر فية إجحراعاها اأتتظيمية والعمليه ف ان اتیاد المصارف ابقر بيه 28 4 ج ۱ 

7 مد العلي القر ى»› السر يه 5 العملات احص فيه مقهو مها ۾ ضوانضهاء ورفه مذ مه اک نده ة العر که العشمر ين اقتاد اا لامي ` 
کوالا لمور› مالریاء TY.‏ يونيو ١ ٤ص Yona‏ 


معيار الضبط للمؤسسات الالية الإسلامية رقم )١(‏ 


معيار المشورة المتوقعة من المستشار الشرعي والإهمال المهي. 

إن المستشار الشرعيء وانطلاقا من تعريفه فهو مهي“ بل في غالب الأحيان تنفد 
بعض الأعمال للمالية بناء على کي أن المتوقع من المستشار الشرعي أن يرشد 
المؤسسة المالية الطالبة المشورة لما فيه المصلحة. لذا فالمتوقع منه أن يتصرف كمهي وليس 
محرد إنسان عادي.ويقاس مدى فعاليته بفعالية وأداء غيره من المهنيين في محتلف جحالات 
الخدمات .فالطبيب» والحاسب» والقاضي وحايي الزكاة يعتبر كل واحد منهم مهنيا. 
فالطبيب يكون مسوؤولا عن أي ضرر إذا عمل ما جخالف النظام المعمول به سواء نظاما 
NC ON E EAS LTS LCE‏ 
الشرعى للمؤسسات المالية أيضا مهي حيث إنه: 

) إنسان متحصص يرحع إليه الناس طلبا للمشورة. والناس لا يطلبون النصح 


۾ المشورة إا هن علده حبر ه ۾ مهاره ٤‏ ال لخصصه. 


ا الصص للمؤسسات المالية الإسلامية رقم .)١(‏ 


E . 7 1 10‏ 2 و . 
المر حع السانق (وتكون فتاويه وقراراته ملزمة للمؤمسة) 


اخضر؛ء ) سحده e۷‏ 


) في بعض القوانين المنظمة اشن البنوك الإسلامية فإن وجود مستشار شرعي 
أو تكوين هيئة رقابة شرعية يعتبر أمرا قانونيا. لأن وجودهم أمر لا بد منه 
نخاضة ادارا اعيصن المصرفة هذه السات اة ' 
فالمستشار الشرعي من أصحاب الاحتصاص لمهي حيث أن رأيه وتوحيهه معتمد 
عليه من قبل طالب الاستشارة. وما يؤيد ذلك ما توصل إليه الدكتور عبد الستار أبو غدة 


أولا: اعتماد الجوانب الشرعية في عقود التأسيس والنظم الأساسية واللوائح 
والنماذج والسياسات المتبعة في أعمال المصرف. 

انيا: اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية المتعلقة بالمعاملات للالية الي ججريها الصارف. 

ثالتً: إبداء الرأي الشرعي تي المتتجات التي يطرحها المصرف وإصدار الفتاوى فيما يعرض 
من معاملات . 

E RE E E 
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بين افميئة والإرادة» والتحقق من أن المعاملات المبرمة كانت لنتحات 


معتمده من قبل اشئة الشرعية. 


اق : المادة النامسة (ب) هن فانولں الوك الإسلامية (مالیریا)» ۹۸۳ ام 
الدکتور ا الك ات E‏ هينات الشرعية تأسيسهاء أهدافهاء واقعها) 4 رفه مدمه : او تمر الأول لهات الس عه 


سے 


للمؤسسات المالية الإسلامية البحرين» )۲٠٠١١‏ ص ١١-١٠١‏ 


ا تقلنم واقتراح الحلول الشرعية ا الوت المعاملات للمالية الى لا تتفتق مع 
مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في إيججاد البدائل للمنتجات لمخالفة 
لقواعد الشريعة. 

سادساً: تقليم التوحيه والإرشاد والتدريب للموظفين المعنيين بطبيتق المعاملات المالية 
الإسلامية ما يعينهم على تحقيتق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

ا إبداء الرأي من الحوانب الشرعية قي القوائم المالية للمصرف في الفترات الى حدد 
بالتنسيق بين اهيئة والإرادة. 

ثامناً: التأكد من تحب المكاسب الي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها في وحوه احير العامة. 

کا ا ا ا 0 و 

عاشرا: التأ كد من حساب الز كاة لأحكام ومبادئ الشرعية الإسلامية. 

الحادي عشر: تقلم تقرير سنوي 

الئان عشر: مراولة التفسير أو التحكيم الشرعي 

الثالث عشر: تمتيل المصرف في اجحالات الشرعية من المؤتمرات والندوات 


الرابع عشر: الإحابة على تسام لات واستيضاحات العملاء. 


“ 


ما تقدم بيانه» يتضح لنا أن مهمة المستشار الشرعي هي مهمة مهنية يكون أصحايما 
من الفقهاء المتحصصين الذين هم إلام ليس بفقه المعامالات فحسب» وإنما بكل ما يتعلق 


بأعمال المو سسات للالية من الناحية الشرعية كال زكاة والنحاسبة وغير ذلك. 


نعم أن مهمة المستشار الشرعي هي مهمة مهنية ولكن هل تؤدي هذه المهمة إلى 
مسئولية مدنية وجنائية في حالة الإهمال والتقصير كما في بقية المسئوليات للمهنية كالطب 
واحاماة والحاسبة وغيرها. هل نستطيع أن نقيس مسؤولية المستشار الشرعي .مسؤولية 
الطبيب e EE‏ خاد أو ي 

وقد يتبادر إلى الدهن أن الطبيب لا e‏ عما يودي اليه عمله من نتائج ضار ة 
لكره م بواحة لواحي ا حا برط الدفة ولك جا كانت رهه د اغد 
الواحب مترو كة لاختيار الطبيب وحده ولاجتهاده العلمي والعملي» وحيث أن الأطبا: 
بشر من الناس» يجري عليهم ما يجري على غيرهم من اللخطاً والنسيان فاذا احطا أو حمر 
الطبيب في القيام بالتزاماته الطيبة الي تفرضها مهنته وتعدى بسلوك لا يتغق مع الأصول 
التعارف عليها لمهنته» وأفضى إلى هلاك المريض أو إتلاف أحد أطرافه أو بعضهاء أو قصد 
الإإضرار به» فإما تقوم مسؤوليته الحنائية. فالمسؤولية الجنائية هي "لحمل التبعة" أو لحم 


N 14‏ ا ت 
مد انو زظره) اجره والهقوبة ف الفقه الاسلامي؛ ص TAY‏ 
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وباستقراء كلام فقهاء الإسلام فإن مسوؤولية الطبيب النائية لا تقوم ولا تتحقَقى إلا 


و جود المانع للسبب فهي شرط في السبب أو اأعلةء يژ دي اف أنتقاء لمان وهذه الأركان 


الثلائة هي التعدي والضرر والإفضاء (علاقة التعدي بالضرر). 


ونلاحظ أن المسؤولية عبارة عن تحمل التبعة عندما أحل الشخحص عن القيام 
بالواحب وهذا الإحلال قد أدى إلى الضرر أو الخسارة بشرط أن يكون هناك علاقة بسبية 
بين الفعل والأثر. فهذه اللاحظة» كما تنطبق على مسؤولية الطبيب» تنطبق كذلك على 
مسؤولية المستشار الشرعي لأن إهاله وتقصيره عن واحب الاستقلالية قد يؤدي إلى 
الاق اضرو سوفن ا اون ا ر اع ا 
بواحب الاستقلالية كما هو مطلوب» فقد يؤدي ذلك إلى الحاق ضرر أحر بالحهة الي 


يعمل فيها المستشار الشرعي »> لأنه حين تقيد بواحب الاستقلالية لا يستطيع أن يبدي رايه 
ف أمر ا يتعارض کک وأجحب السرية. 

ولدلف 5 نستطيع ا نقول ل مسو و ية N‏ اشرعي هي bs‏ مسو ٠‏ ليه 
ا الطي أن مهمه الاستشاره لقن ا ١‏ مهمة ألصبيب مهمه حاأاصة أف اد 
ال شر كات آز ,وسات ولو كاتاا عن قل :الا جير اترك 


ا نهاك ار ن الان 
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أولا: لا يوجد تضارب المصالح بخصوص للمهنة الطبية بينما المستشار الشرعي الذي 
يعمل لأكثر من مؤسسة مالية قد يتعرض إلى مسألة تضارب الصاح بين المؤسسات المالية 
المخحتلمة. 
ثانيا: مع أن الإمال قد يكون سيباً في إلحاق الضرر سواء كان ذلك مريضا (بالنسبة 
للطبيب) أو مؤسسة مالية (بالنسبة للمستشار الشرعي) إلا أن إهمال المستشار الشرعي 
بالتزامه بواحب السرية قد جحلب E‏ وة مالية أخحرى.وهذا الاحتمال لا يقع لي 
المهنة الطبيّة لانعدام احتمال تضارب المصال بن ال .٠لا‏ قات دو ران التو تن غير 
متمائلتين. فهناك بعض الحوانب في مسئولية المستشار الشرعي لا توحد في المسثولية الصية 
مع أن الطبيب يعاح E‏ سن امرض الذين يعانون ن ر وأحك. 
قد ذهب بعض العلماء إلى أن الميئات الشرعيّة واعضائها الذين هم أهل الع 
والتقى في الحملة ليسوا مظنة الخيانة ولا تستفزهم الامو ااه غو يا 
فيترعون مما إلى التهاون في الفتوى » وغض النظر عن المحالفات الشرعية جامىة لىجهة 
الي تشير عليها اميئة . 
مهما كان الأمر هناك عدد من المؤسسات الالية تلزم أعضاء هيئتها الشرعية بتوقيع 


a ااه .ات 2 ۲ أ أو‎ NR Gh 
تنافض الصاح ۾ تعهدذهم اشہ کلما ساو رهم ا ی‎ UR ۾ نيمه ص خان إدراکهم‎ 


الدكتور محمد العلي القر ى «السرية في العمليات المصرفية مفهومها وضوابطهاء ص ٠۷‏ 


وضع بمكن وصفه بالتناقض» أن يتخلى العضو الشرعي عن إبداء رأي شرعي فيما فيه 


تناقض مصلحة لمو سستين تستشيران مستشارا شرعيًا واحدا أو هيئة رقابة شرعية واحدة . 


ولذلك » قل إنه ليس من ديدم كتمان ما يتأكد لديهم من أمور وإحراءات 
واحتهادات وفتاوى محرد أن موسسة تريد الاسترباح منها » ولذلك فإن مقاصد أعضاء 
الميئة مع شرفها وعلو شأما رعا تكون متناقضة مع مصال تحقيتق الأرباح من قبل المؤسسة 
الصر فية ۷ 
فرأينا قى المسألة يختلف عن هذا الاتحاه لأن واحب الاستقلالية ومنه وحوب التوجحيه 
يخالف واحب السرية. فعلى المستشار الشرعي أو هيئة الرقبة الشرعية الالتزام بواحب 
السرية لأن الإحلال به قد يضر الحهة الي تلزم المستشار الشرعي بواحب السرية. ولا 
بالغ إذا قلنا أن رأينا هذا قد يؤدي إلى إضرار الحهة الطالبة للاستشارة. فهناك تعارض بين 
دفع n‏ للقاعدة الفقهية الي تقول أن درء المفسدة أولى من 


جحلب المصلحة» فنرى أن واحب السرية مقدم عى واحب الاستقلالية للقاعدة الفقهية 


الذكورة و كذلك لأن السلمين على شروطهم فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. 


الشرعي والمۇسىسىة مالةب هناك هن الو ات لاله ها د ص هلي الا ل 
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يتعاقد معها ألا يتعاقد مع جهة مالية أحرى إلا إذا سمحت له امو سسة للالية الأولى بذلك. 
وهذا الشرط يقيد عمل المستشار الشرعي عؤسسة مالية واحدة فقط. ولا يجوز له أن 
يكون مرتبطا برقابة شرعية قي مو سسة أحرى ( Exclusivity ٤1ause‏ ).ولذا فبمجرد 
قبول الستشار الشرعي للعقد مع شرطه فلا جوز له العمل مع مؤسسة مالية أحرى. وهذا 
يعبر عن منتهى الاستقلالية ولو كان فيه احتمال ان المستشار الشرعي قد يخل هذا المبدأ ‏ 
فإذا أحل أصبح ا عن کل ضرر ر على هذا الإحلال. وهذا الشرط يتلاءم مع 
ما حاء ي معيار الضبط للمؤسسات للمالية الإسلامية حيث إنه يجب أن يتم الاتفاق بين 
هيات الرقابة الشرعية على شروط الارتباط كما يتعيّن أن تكون الشروط المتفتق عليها 
مثبتة ف ات ان 

إلا إنه يبدو أن هناك تفسيرات ختلفة لمثل هذا الشرط فقد يكون المقصود من هذا 
الشرط منع اللستشار الشرعي من العمل لي أي مؤسسة مالية تقوم بنفس عمميات 
الو سسة الأولى وبترحيص مشابه. ويبده أن هذا تفسير مقبول إذ انه من عير امعقول ملع 
الستشار الشرعى من العمل في أي مؤسسة مالية و إن كانت طبيعة عمنهاً نختىف عل 
طبيعة وعمل المؤسسة الأولى وذلك لانعدام تضارب الصاح الي هي مضة عدم حب 


ا اأطط للمۋ سسات المالىة الإسلاميهة» رفم 7( 


وضع يمكن وصفه بالتناقض» أن يتخلى العضو الشرعي عن إبداء رأي شرعي فيما فيه 


تناقض مصلحة لمو سستين تستشيران مستشارا شرعيًا واحدا أو هيئة رقابة شرعية واحدة . 


ولذلك » قيل إنه ليس من ديدهم كتمان ما يتأكد لديهم من أمور وإحراءات 
واحتهادات وفتاوى جرد أن مؤسسة تريد الاسترباح منها » ولذلك فإن مقاصد أعضاء 


الهيئة مع شرفها وعلو شأفا رعا تكون متناقضة مع مصال تحقيق الأرباح من قبل المؤسسة 


فرأينا في المسألة يختلف عن هذا الاتحاه لأن واحب الاستقلالية ومنه وحوب التوجيه 
بخالف واحب السرية. فعلى المستشار الشرعي أو هيئة الرقبة الشرعية الالتزام بواحجب 
السرية لأن الإحلال به قد يضر الجهة الى تلزم المستشار الشرعي بواجحب السرية. ولا 
بالغ إذا قلنا أن رأينا هذا قد يؤدي إلى إضرار الجهة الطالبة للاستشارة. فهناك تعارض بين 
د الف رت التده راه اة افق آل رل ان ورال رل من 
حلب المصلحة» فنرى أن واحب السرية مقدم على واحب الاستقلالية للقاعدة الفقهية 
ا ا غ ر اق 
انواع الارتباط وعلاقته بواجب الاستقلالية. 

هناك عدة أنواع من ال اة الق عة مه ج الوط اده بن الار 


الشرعي والمۇسسة المالية. فهناك من الم سسات المالية م ا على ال الدي 
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لذا فإذا تم تعيين مستشار شرعي في شركة مساهمة لإدارة الأموال فى دولة معينة» 
وقع العقد هذا الشرط» وهو التقييدء فلا يجوز له أن يعمل كمستشار شرعي في مؤسسة 
مالية مشابمة سواء في نفس البلد أو بلد آخر (على حسب بنود الاتفاق) إلا أنه جوز له 
أن يعمل كمستشار شرعي في بنك أو شركة تأمين أو مؤسسة مالية أخحرى غير شركة 
مساهمة. وذلك لأن مهام شركات التأمين والمؤسسات للمالية تختلف عن مهام شركة 
اللساهمة. فهذا هو الذي عليه العمل عموما والمتوقع من مثل هذا الشرط. وهذا لا يعى 
أنه لا حكن اشتراط شرط ينع المستشار الشرعي من أي عمل استشاري مشابه أو 
اا ا ا ا ا الط الي او اعرا اة 
يخالف ما عليه العمل في الوقت الحاضر. لأن هذا الشرط يوقع أعضاء الميئة الشرعية ي 
حرج شديد وذلك لقلة عدد المتحصصين في فقه المعاملات المعاصرة. 

فالشرط السابق- بخصوص منع الملستشار الشرعى من العمل في أي مؤسسة مالية 
کے ایس جت کم کی رچ کات ق کے جره کس ااا 
اع غاا ما اف ف ا ا و و ی 
مسائل الأحير الخاص وهو"الذى يقع العقد عليه ف مدة ا ت الاج هة 
ها کی ر ا رل و ا ا رعا راا کي کی 


1 e Fk 2 ٣ 
خحاص لاحتصاص المستاحر نفعه فى تلك المدهة دون سائر الناس . فالاجير احخاص لاجحق‎ 


ا ل ر ت 
اغىي مه الشر ح الكبيرر المكسة التحارية ج٦‏ ص ١١۸-١۱۹۷‏ 


1 


له أن يعمل لغير من استأحره لأن ھک یکی ا چو د 
لر بج أن انه ات ةل ات ارقي ا اد : 
أما إذا م يذكر في العقد هذا الشرط فإن المستشار الشرعي يكون عثابة الأحير 
المشترك . والأحير المشترك هو " الذي يوقع العقد معه على عمل معين كحياطة ثوب أو 
بناء حائط » أو حمل شئ إلى مكان معين أو على عمل في مدَةَ لا يستحق جميع نفعه فيها 
كالكحال والطبيب . سمي مشترك أنه قل اعمالاا لانن ار نلانة او اکر ى رفت 
واحد » ويعمل همم » فيشت ر كون في منفعته واستحقاقها فسمي مشترك لاشراكهم في 
E‏ 
هناك اتحاه لدي عدد من الم سسات للمالية باتخاذ نة رقابة شرعية مكونة من عدد 
قليل معين من الفقهاء المشهورين في هذا العصر لأسباب كثيرة منها عى سبيل المثال: 
ثقة المتعاملين معهيب من وراء "حلق علامة بحارية شرعية نابعة عن سمعة هؤلاء 
الفقهاء » بالاضافة إلى الاستفادة من خبرة هؤلاء الفقهاء حيث إن كثيرا منهم يعمل 
E‏ فى عدة هيئات للرقابة الشرعية. وهذا ادف الأخير قد تكون 


SEES TES A N E 
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فالأجير المشترك هو من يعمل لکتیر من الستأحرين» وهو لا يستحق الأجرة حى 
يعمل؛ لأن المعقود عليه لا نع أن يعمل للعامة. وذلك لأن منافعه لم تعد مستحقة 
لواحد فالمطلوب من الأجير المشترك أن يكون مستقلاً في القيام بعمله» لأن القصد هو 
تحقيتق ما أراده المؤحرون. فهذا الأمر لا يتناق مع طبيعة الأجير المشترك لأن عمله لأكثر 
من واحد لا يضر بالآحرين. أما شأن الأجير المشترك في الأعمال الاستشارية فيما تتعلق 
بالمهنة المصرفية فيختلف عن طبيعة الأحير المشترك لأن المستشار الشرعي لا يستطيع أن 
لا ااا و ا ما رات ل رات اه وه 
فوظيفة الأحير المشترك في الأعمال الاستشارية المصرفية تختلف عن أحكام ومبادئ الأجحير 
المشترك ف الأعمال الأحرى وذلك لوحود احتمال تضارب المصال. 

فموضو ع الاستقلالية له صلة قوية بقضية تضارب المصاح الذي قد يفسد العقدَ» لأن 
أحد المتعاقدين قد يتصرف لغير مصلحة الآحر. لأن أحد المتعاقدين قد يعمل لصنحته 
رل وا دا لاح اي وكات و ا ا ا د 
ار ف و و کا ا غل ان ی ی د 
ولكن إذا تصرف أو امتنع عن التصرف ليحقتق مصلحة لنفسه فتصرفه باطل لأن هذا 
التصرف يتعارض مع مصلحة الو كل. فالعبرة إذن في رأينا هي إلحاق الضرر بالاأخحر عدم 


الإلترام بواحب الاستقلالية. 


هقترح لضمان استقلالية الاستشارة الشرعية . 


إن هذا المقترح يبدو وكأنه يناقص بعضه بعضا حيث إن حاجة المستشار إلى عدم 


کتم علمه تتعارض مع واحب استقلالیته کمستشار شرعي. 1 إن هذه الإشكال ينبغي 


أن تحل لمصلحة البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية. والاقتراح كالتالي: 


أولا: إذا وقع المستشار الشرعي (أو هيئة الرقابة الشرعية) على عقد مع مؤسسة مالية 


واف غل قرط يض عل أن بكرن غك مص على هله الوس دون غرم 
فعليه الالتزام به» وإلا فكل عمل يخالف هذا الشرط يعتبر مخالفة يكون المستشار 


الشرعي (أو الميئة الشرعية) مسولا عنه على ضوء قانون السرية المعمول به. 


: في حالة عدم وحود مثل هذا الشرط فإن من حق المستشار الشرعي (أو هئية الرقابة 


الشرعية) 5 يعمل لدی اک من مؤ سسة مالية. ولجوز له ابدأء رايه کا هو الخال 
ل ى ى عة فاو واا د م ی عة غ و و ا 
يصل رأیه ای ل إبداء مواصغات المنتحات للمصرفية ابخديدة الى تطو ير ها من 
قبل المؤسسة الأولى الي يعمل معها كمستشار شرعى حيث إن ذلك يكون داحلا 
ضمن إطار واحب السرية. ومع ذلك فإن على المستشار الشرعي(افيئة الشرعية) 

ا م د i‏ ا |“ 1 
وعمتصى عمله اللإجابة عن کل استقسار يو حه إليهء الا أنه بلاحط أل هلدا امشتر ج 9 
ينطبتق على الاستشارة الشرعية فيما تخص الصناديق الاستئمارية الإسلامية لأن 


الأعمال والخدمات الاستشارية قي جالات الاستثمار الأسلامي لا تتعلق بواحب 


السرية بالمعى الأحص» لأن معايير الأسهم ملا اأصبحت معلومة لدى الجميع 
. فالعمل الاستشاري يكون منصرفا إلى تحقيق هذه المعايير على الأسهم المتداولة في 
البورصات.فواحب الاستقلالية يسهل أداءه لأن القيام بواحب الاستقلالية لا يخل 
بواحب السرية من كل الحوانب اللهم إلا في بعض النتجات الاستئمارية الي تتمتح 


بالإبتكار . 


: إذا طلب من المستشار الشرعي (أو هثية الرقابة الشرعية) تصميم أداة مالية حديدة 


وتبين ا على علم عواصفات هلا الإنتاج من خلال عمله مح مو سسىة مالية أحری 
فإن عليه احبار المؤسسة الحديدة الطالبة هذه المعلومات بأنه ليس مقدوره افشاء 
مواصفات تلك الأداة المالية حشية الإضرار بحقوق الآحرين. ففي هذه الحالة عليه 
نصح المؤسسة المالية الطالبة لمشورته أحذ موافقة المؤسسة الالية الأولى الي صممت 
هذه الأداة المالية أو أن تعمل معها على تطويرها وتحسينها. وينطبتق هذا الرأي 
كذلك فيما إذا كان الأمر يتعلق بتصميم أو تطوير وتحسين آداة مالية إذا تم 
ا و ا ا ا ر اي 
انتح ضررا ماديا أو معنويا.وهكذا فإنه حكن تغيير نطاق واحب الاستفلالية من 
أجل وحوب السرية في الاستشارة الشرعية»وذلك لدفع المفسدة من المؤسسة الي 


بادرت في منتج من منتجحات مالية جحديدة. 


رابعا: العبرة في واحب السرية هي الأثر الترتب على عدم الالتزام بهذا الواحب وهو ضرر 
لجهة معينة. وهذا ينطبق على قاعدة أن السر هو ما يضر إفشاؤه بسمعة مودعه 
بشحصيته ف ولذلك»فعلينا أن ننظر إلى قضية الأضرار لنكون على بصيرة 
۰ واحب الاستقلالية. فالاستقلالية قائمة ومطلوبة ما دامت لا تؤدي إلى الضرر 
وهو الضرر للمادي والمعنوي. والجدير بالذكر هنا أنه يجب التفرقة بين السرية 
والوقائع المعروفة ومن الوقائع المعروفة ما يكون عاما بطبيعته يسمح بالعلم يما منذ 
أول بادرة ولا يسمى سر ضها. فالاستقلالية لا تمس ما كان معروفا من قبل. مهما 
كان الأمر نرى أنه في تحديد السر لا بد من الرحوع إلى العرف الحاري فواحب 
الاستقلالية لا بذ أن يراعي ما هو معروف ومتداول في المهنة المصرفية. 

حامسا : الالتزام بالضابط الذي جاء في معيار الضبط للمؤسسات الالية الإسلامية والذي 
ينص على ألا تضم هيئة الرقابة الشرعية مسامين ذوي تأثير فعال . واحتمال انضمام 


مساهمين إلى هيئة الرقابة الشرعية وارد . وهذا ما دلت عنيه نتيجة الدراسة ا 


ك 
ي 


ااا ` عة + 0 ا ال 1 ۾ االاقتصادین ٠‏ اص فين و اغا اشانت 
مو س ا م ر علی 


الشرعية في حميع المصارف الإسلامية قيد الدراسة › 
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إسلاميا » أن هناك نسبة 01 من رای المال من مساهمة أعضاء الرقابة الشرعية ف 
الؤسسات الالية الإسلامية الي يعملون فيها كأعضاء الميئة الشرعية ‏ . 
سادا الالراه بواحب الاستقلالية يكون أوفق إذا كان تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 
یتم عن طريق الجمعية العمومية » وهذا تما حاءت به معايير اححاسبة والمراجحعة 
والضوابط للمؤسسات للالية الإسلامية. لقد أظهرت إحدى الدراسات على أن 
احتيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية وال سملت عددا من 
البنوك الإسلامية » يتم عن طريق الحمعية العمومية بنسبة ۱۳۵ ۳۹.۰ أو عن طريق 
حلس الإدارة بنسبة ۸,40 أو بوسائل ا e YoY ,o E‏ اک ت 
دراسة أحر ی أجرما نة من الأساتذة على کا اساد سا O‏ من 
هذه البنوك يتم تعيّن هيفة الرقابة فيها من قبل مجلس الإدارة' . 
ويبدو أن هذه الاحصائيات غير مشجعة » ومؤسفة بنظام الرقابة الشرعية وذلك 
لأنه إذا كان أمر احتيار الهيئة الشرعية للحمعية العمومية كان بإمكاها مراقبة بحلس 
الإدارة نفسه فيبده أن هيئة امحاسبة الشرعية للجمعية العمومية كان بإمكاها مراقة 


E a a O اوا‎ 


سا 


اا مر احتيار هيئة الرقابة الشرعية لنجمعية العمومية بدلا من بحس الادارة . 


لجنة من الاساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين ؛ تقويم عمل هينات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميه . 
القاهرة » المعهد العالي للفكر الإسلامي ۰ 1۹۹۱ءص ١'٣۷‏ . 

“ أنظر نفس المرجع ءص "٠‏ . 

أنظر نقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية ٠‏ اعداد لجنة من الخبراء الاقتصاديين والشر عبين والمحاسبيين القاهرة ٠‏ انمعه 
العالمي للفکر الإسلامي ۰ ٩۱۹۹م‏ ص "1٤‏ . 

جمال الدين عطية » البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم والتقليد والاجتهاد » النظرية والتطبيق › كتاب الامة › قطر ٠‏ ص 1۹. 
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وذلك حي لا تكون هيئة الرقابة E‏ الإدارة. فالتعيين من قبل الجمعية 

العمومية يجعل هيئة الرقابة الشرعية تتمتع بدرحة عالية من الاستفلالية . وهذه 

الاستقلالية القانونية _ من ناحية التعيين _ مهمة حجدا هفيعات الرقابة الشرعية الي 

تراحع وتقيم أعمال الإدارة " . 
الخلاصة واخاتمة. 

لقاد حاول البحث معالحة استقلالية المستشار الشرعي (أو هيئة الرقابة الشرعية) 
وعلاقة ذلك بواحب السرية حاصة إذا كان المستشار الشرعي يعمل لأكثر من مؤسسة 
مالية. وقد حاول البحث تخريج المسألة على مسائل الأجير الخاص والأجير المشترك 
ومسئولية الطبيب الذي يعال عددا من المرضى. فبالرغم E E‏ 
متشايمة مع كل الجوانب إلا أنه بمكن الاستفادة منها قي سبيل تأصيل مسألة استقلالية 
المستشار الشرعي. وقد حنص البحث إلى أن المستشار الشرعي (هيئة الرقابة الشرعية) إذ 
وقع عقدًا مع مؤسسة مالية اشترطت عليه أن يعمل معها فقط أن يتقيد بذلك الشرط إلا 
أن هذا لا عنعه من تقلع رأيه وفتواه إذا كانت لا تتعلق بتصميم الحنتجات أ ته ير ها 
وال تعتبر أمورا ا بالنسبة للمؤسسة للمالية الى تعاقد معها. 

فواحب الاستقلالية يكون أضبط إذا كان أعضاء اليئة الشرعية لا يكونون مسااهين 


فى المؤسسة المالية الإسلامية > » لأن المساهة الالية قد تثير هممة في استشلالية هولاء 


e‏ ينبفي الإشارة الى أن تعیین أعضاء الرقابة الشر عية من قيل الحمعية العمومية قرب لنصواب الإ ابه بلاحظ ا بعط الحمعات 
العمومية يؤثر عليها في الغالب أفراد معدودون يفرضون عليا ما يريدون . 
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العلماء الذين يقومون بواحب التوجيه والإفتاء . فطريقة تعيين أعضاء الميئة الشرعية لا 
يقل أهية لأن سلطة التعيين قد أثرت على استقلالية هؤلاء العلماء » فتعيينهم عن طريق 
ال العمومية هو اضبط وأصلح . والله أعلم . 


وصلى الله على محمد » وآخحر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . 
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